سبل تحري التنمية الاقتصادية في بعض البلدان العربية - المثل سورية( 2005 )

دراسة الجدوى في اقتصاد المعرفة كمؤشر لتحقيق القيمة المضافة الأكبر

                                             الباحث  أ.د. فاروق نور الدين                                                                                                                               

                                                عضو جمعية العلوم الاقتصادية ، وجمعية تاريخ العلوم عند العرب
الفصل الأول

مقدمة :

1- اقتصاد المعرفة رأسمال قومي يجب الحفاظ عليه لتحقيق القيمة المضافة الاكبر في التنمية : 

إن هذا النوع من رأس المال القومي والذي بات اليوم يعرف باقتصاد المعرفة أو الإقتصاد الجديد يعبر عن التراكم المعرفي في مختلف المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الإجتماعية ، العلمية ، العسكرية .

ويحقق في الواقع مكاسب مادية ضخمة ومحسوبة ، فالمعرفة اليوم كعنصر أساسي وهام جداً في عملية الإنتاج تحقق مكاسباً مادية تفوق كل التصور وأرباحاً هائلة بتكلفة معدومة أحياناً .

إن التراكم المعرفي المكوّن من جملة عناصر أهمها العلم والعلماء ، والخبرة ، والتطبيق ، والمجال التطبيقي 100 الخ . بعد تأهيل وتدريب وإبداع والذي يتكوّن إطاره الجمع الكمي المعرفي والذي يساهم في إنتاجه ، الجامعات ، ومراكز البحث العلمي والعناصر الموهوبة من العلماء ، علمياً وتطبيقياً بخبرة مبدعة في مجالاته المتوفرة ، تعتبر مجتمعة أو منفردة ، ( مدخلات ) تؤدي لانتاج عناصر ذات قيمة مادية ( مخرجات ) يمكن تداولها كمنتج جديد . وبالمقابل أن سوء استخدام أو توظيف الاقتصاد المعرفي يؤدي لخسائر ( للمداخلات ) على الصعيد القومي ، كتكاليف التعليم على مختلف مراحله منها وغيرها لصقل المواهب ، واقتناص الابداع ، والمنافسة والعرض والتسويق في هذا المجال من اقتصاد المعرفة ، وقد وصلت هذه الخسائر المباشرة عربياً ليضع مئات من مليارات الدولارات مؤخراً هذا خلاف الخسائر غير المباشرة والناتجة عن سوء توظيف واستثمار المعرفة وقد يعبر عنها في حين هجرة أكثر من ثلاثة ملايين كفاءة وعالم عربي دون التطرق لعدد المهاجرين داخلياً والمغربين عن اختصاصهم وهم حملة الاختصاصات والمعارف النادرة حتى على مستوى العالم في حين آخر.

وتظهر هذه الخسائر سوء إدارة واستخدام واستثمار الموارد المعرفية من الجانب العربي والتي تعتبر من جملة الاسباب الأساسية في التعثر الاقتصادي والاجتماعي لأوطانهم ، ويؤدي ذلك إلى خلل اقتصادي يظهر بانخفاض وتأثر النمو وتشويهها مما يؤثر على مختلف مناحي الحياة ويسبب في تعثر وخلل في بنية الدولة ، وبدوره يؤثر على قراراتها السياسية وتشريعاتها الاقتصادية والاجتماعية ويضعفها ويضعها موضع التابع المتأثر وليس العكس المراد .ونحن العرب في بداية القرن الحادي والعشرين إذا أردنا أن تستشرف المستقبل القادم لابد من الانطلاق من الواقع الحالي لكل بلد بعد غربلة الماضي البعيد واستخدام الصالح منه ايجابياً . وجدير بالذكر أن الهوة أو الفجوة بين البلدان المتقدمة ، والبلدان النامية( العربية ) آخذه في اتساع وفي وعي المعرفة خاصة ، ويأتي القطاع الاقتصادي في المقام الأول من  الاهتمام في إدارة المعرفة وتكوينها وفي الوصول إلى اقتصاد المعرفة وبالتالي الانتاج المعرفي . والاقتصاد تعريفاً هو النشاط الانساني الانتاجي الذي يلبي تغطية مطالب الحياة المتطورة من انتاج واستهلاك ، وتوزيع وتبادل في كافة القطاعات الانتاجية أو الخدمية أو التبادلية ، بحيث يبقى هو الجوهر والمضمون عموماً . ولانقول جزافاً أننا أصبحنا تحت رحمة الغرب المتقدم الذي لايسمح لنا بتخطي الفجوة أو الهوة في انعكاسات ، المعرفة المطروحة المؤثرة ممايتطلب ضرورة ظهور مجتمع المعرفة والمحافظة عليه بايد عربية ، ويتفق هذا المجتمع المعرفي المخلص مع التحول إلى انتاج المعرفة واعتبارها سلعة تجارية ، تعرض للبيع والشراء ، وتكوّن مصدر الدخل الكبير للمجتمع المنتج لها . ومن البساطة القول أن انتاج المعرفة وتطبيقها هي من العوامل الصعبة ، ولامانع بادئ ذي بدء من الاستعانة بالخبرة الخارجية ، وتسويقها قد أصبح مصدراً رئيسياً يفوق مرحلة التصنيع المتقدم وكيف بالتصنيع المتخلف رغم امتلاك الوطن العربي الثروات الضخمة ، وابقائها كمواد أولية يستثمرها الغرب مع الأسف ، ويبقيها كمصادر للهيمنة وتوسيع الهوة ، أو الفجوة الاقتصادية ومايتبعها في القطاعات الأخرى في الوطن العربي .

ومن الثابت القول والخطير أن الكثير من مؤسسات الغرب المهتمة بتنمية العالم الثالث تحصل أثناء تنفيذها لمشروعات التنمية في بلاد العالم الثالث ومنها الوطن العربي ، على معلومات كثيرة ومتنوعة عن الثروات الوطنية والدفينة منها الكثيرة والمتنوعة ، فتستغلها مستقبلاً لصالحها الخاص ، وتحقق مكاسب وأرباح خيالية من بيعها للمؤسسات والأفراد في العالم الثالث بالتالي . وتتفوق منتجات المعرفة الموردة إلى البلدان العربية على كل ماعداها من المكاسب والارباح الطائلة للجهة الموردة بشكل ما .

إن ملئ الفجوة أو الهوة المعرفية بين البلدان المتقدمة والاخرى النامية ، هي خطوة أساسية في طريق التنمية الاقتصادية ، وفي تصغيرالهوة في الوطن العربي ، ويبقى الاساس فيها توفر المعرفة وإدراتها كعناصر مهمة في الإنتاج والابداع تساهم في التنمية المستديمة ، وتصبح ضمانة للمستقبل الاقتصادي والدخل القومي ، وذلك بتكوين وتنشئة أجيال جديدة من المواطنين لها توجهات معرفية تستوعب مجتمع المعرفة بمختلف الوجوه وفي ابداعها وانتاجها تختلف عما كان سائداً ، ضمن قدراتها على التأمل والتفكير والابتكار ، بحيث تؤلف قوة ضخمة عاملة ويطلق عليها اسمknowledge workers  نتشرون  في إدارة الانتاج بعامة واستثمار الموارد والثروات القومية بخاصة . (1)

فإنتاج المعرفة والاخلاص والابداع في تطبيقها ، هي السمة الأساسية لمجتمع اليوم والغد الذي يساعد على البقاء والصمود والتقدم حتى إمكانية المنافسة . فتكوين المعرفة واقتصاد المعرفة بالتالي يؤكد امكانية توفر قيمة مضافة كبيرة للوطن بأبسط الكلف التي تؤمنها ، ان في استخدامها بالتالي تسويقها كذلك اذا  توفر انتاجها .

ونحن في مرحلة التطلع للاندماج في الاقتصاد العالمي ، يجب أن نتوخى الحصول مانستطيع على أعلى المستويات لكمية القيمة المضافة كنتاج تساهم في زيادة معدل التنمية ليصل إلى 6 – 8 % سنوياً يغطي بالتالي معدل زيادة السكان الكبيرة التي تمتاز بها البلدان النامية وتصل إلى 3% في اكثر الاحيان .


(1) مناقشة في معرض ندوة الثلاثاء الاقتصادية . د . عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في سورية  2005 .

2- الاندماج بالاقتصاد العالمي .. يكون بتحقيق القيمة المضافة ، نتيجة إتخاذ القرارات الواعية والتشريعات الجديدة المتوازنة للوصول الى انتاج مجتمع المعرفة ولتوظيف اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية وحتى المستديمة في الوطن : 
قديماً كان الاندماج بالسوق العالمي قوياً وشديداً في حالة المنطقة العربية لسببين :

الأول: هو الموقع الجغرافي المتميز الذي أعطى الوطن العربي أهمية خاصة في التجارة البحرية وبالتالي التحكم بالهند وآسيا حتى نهاية القرن التاسع عشر مع التوضيح إنها بالنسبة للقوة الاسلامية الكبرى ، ومابعد ذلك في المؤازرة في تمكين الفتح الاستعماري في أفريقيا والوصول عن طريق الرجاء الصالح إلى الهند وبالتالي أكتشاف أمريكا .

الثاني : هو توفر مخزون النفط الكبير والذي أصبح عصب السياسة والحرب والاقتصاد الأساسي للبلدان المتقدمة . فمنذ أواخر القرن التاسع عشر عندما جفت آبار النفط الامريكية وتوجهت حينها شركات أمريكية بقوة إلى الدولة الاخرى التي تمتلك النفط العالمي ، والتسابق مع البريطانيين والفرنسيين لايجاد المصادر الجديدة لامداد صناعتها المتنامية ، وركزت في البدء على المنطقة العربية التي تقوم على بحر من البترول .

إذن في تفسير ذلك في مجالنا القول بأن ما يميز المنطقة العربية أمران : الاندماج الشديد وضعف ذلك الاندماج ، والمفارقة في ذلك ، ان النفط قد شكل عامل اندماج شديد بالاقتصاد العالمي باعتباره حيوياً للغاية بالنسبة للواقع العربي واقتصادياته ولكن بما يجود المتلقون والمستثمرون له حيث بقيت البلدان العربية متخصصة بانتاج المواد الاولية بصفة عامة كالنفط والغاز والفوسفات والحديد والمواد الزراعية كالقطن والحبوب …إلخ

إن هذد التخصص المتخلف في الإقتصار على إنتاج المواد الأولية دون امكانية تصنيعها كمايجب ، جعل موقف النمطقة العربية ضعيف جداً بالسوق العالمي ، لأن الاندماج كان يمكن أن يكون كاقوى عامل في التنمية الاقتصادية عندما يتم من خلال توفر الصناعات والتقنيات المتطورة والأيدي العاملة الوطنية المؤهلة معرفياً . ومن هنا نرى أن التحكم بالمنطقة ودمجها بالاقتصاد العالمي ، حقيقة حيوية بالنسبة للدول الصناعية الكبرى المتقدمة ؟ ، - وملاحظة بين معترضتين ( أن الدول الاستعمارية كانت ولازالت تفرض على مستعمراتها وبخاصة في أفريقيا ، الانواع الخاصة من الانتاج الزراعي التي تخدم الدول المستعمرة ، وكذلك تثبيت وضعها المتخلف علمياً واقتصادياً لفائدة تلك الدول ). 

ان هذا التخصص المتخلف في الاقتصاد على انتاج المواد الأولية جعل اندماج المنطقة العربية ضعيف جداً بالسوق العالمي من زاوية تنميتها . لأن الاندماج كأقوى مايكون عندما يتم من خلال الصناعات والتقنيات المتطورة ، ومن هنا نرى أن التحكم بالمنطقة ودمجها بالاقتصاد العالمي قضية حيوية بالنسبة للدولة الصناعية الكبرى ؟‍‍ ‍! . وهذا لعدم وجود صناعة تحويلية وطنية وخدمات تكنولوجية متطورة كي يتم من خلالها الاندماج ، خلاف مانرى (( أن اسرائيل تندمج في الاقتصاد العالمي كقوة اقتصادية أيصاً عبر انتاج تكنولوجيات وصناعات معرفية واقتصادية متطورة .

حيث أعلنت شركة سيسكو سيتيمنز مثلاً وهي من أكبر شركات المعلوماتية في العالم عن شرائها لشركتين اسرائيليتين متقدمتين في البحث والتطور بميدان المعلوماتية إلى جانب الصناعة الإلكترونية المتطورة والمرتبطة بالتعاون العسكري الاستراتيجي القائم ما بين اسرائيل وأمريكا ، أذن اندماج اسرائيل العالمي متطور باعتبارها تصدّر سلعاً عالية القيمة قليلة الكلفة والقيمة المضافة اذن كبيرة الربحية لديها أما بالنسبة للمنطقة العربية فإننا نراها مندمجة اندماجاً متخلفاً كما ذكرنا فهي مازالت تصدّر النفط الخام الذي لايعطي إلاالقليل من القيمة المضافة أصلاً والحديث عن أسعار مرتفعة للنفط هوحديث عن أسعار اسمية فقط كماهو معروف دون الحاجة إلى شرح أكثر ، وقد سبب في ارتفاع عام للاسعار هز الاقتصاد العربي في بعض البلدان العربية (كسورية) .

ويبقى أن نقول إندماجنا متخلف في السوق وغير مربح اقتصادياً مادمنا نصدر المواد الرئيسية خاماً وهذه جميعها لاتتضمن قيمة مضافة ولاتجني الشيئ الكثير وبالمقابل سنورد وسائل الإنتاج حتى الوسيطة فقط وستورد سلعاً نهائية في الأغلب كالسيارات مثلاً وهكذا تكون تجارتنا خاسرة والتي غالباً مانغطيها أما بارتفاع كمية الصادرات النهائية وحتى ذات السمعة الرديئة . اومن ارتفاع الأسعار لبضائعها لذلك فأن الاسعار ليست أسعاراً اقتصادية حتى الآن حيث الدعم والتسعير الاداري قد استمر 40 سنة ونأتي الآن لنلعب لعبة السوق مباشرة ! .. بالمناسبة حينما اتبعنا تصنيع بدائل للمستوردات فقد أدى ذلك إلى سوق مقفلة حيث أن سورية حينما نهجت إطار الاحلال محل الاستيراد والتوجه الداخلي في التنمية أدى ذلك إلى خلق سوق مقفلة حيث لاتقوم على مبدأ السوق بعامة فسورية كانت داخل السوق من خلال التجارة الخارجية فقط ، لقد أدى إلى الازدواجية في أسعار اقتصاد السوق بمعنى اندماج بالاقتصاد العالمي مع وجود توجيه في الاقتصاد الداخلي بأعلان الاعتماد على الذات في التخطيط والاقرار التدخلي للدولة ولكن هذ الاعتماد على الذات اذن كان بدعم الحكومة وعائدات التصدير للسلع النهائية كما سبق ونوهنا عنها . 

 وفي رأيي أن هذه المعادلة لم تنجح نوعاً في مالأن الدول المجاورة لسورية جميعها أخذت بمبدأالتمويل التجاري والدول الأوربية طرحت نفسها شريكاً لسورية أخذت منذ عام 1995 مبدأ التحرير التجاري والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار أن المنطقة العربية والمنطقة الأوربية المتوسطية مندمجة في الاقتصاد العالمي فسورية اصبحت هنا ملزمة أن تندمج حتى لاتبقى مقفلة هذا من جانب وفي الجانب الآخر إن الداخل سيخضع لآلية السوق كلياً وهنا تبدو المشكلة باعتبار أن سورية بقيت منذ 40 عاما تعتمد على الاقتصاد المخطط وتدخل الدولة بالتوجيه الداخلي والانغلاق النسبي العالمي فبعد 40 سنة من الاسعار الادارية والدعم يطلب من الاقتصاد السوري أن يلعب لعبة السوق وكيف يستطيع اقتصاد لا يمللك من القيمة المضافة إلا القليل أن يواجه تحدي السوق ؟.

     وأخيراً نترك الفرصة في تأكيدنا على أن عنصر النجاح في السوق هو القيمة المضافة ، فإذا ماأمكن لاقتصاد سورية الجديد أن يحقق قيمة مضافة كبيرة حينما يتقن لعبة السوق وأن يفوز بها حينئذ وبتاريخها  ولكن من لايحقق تلك القيمة المضافة فهو خاسر حتماً في الإنفتاح الإقتصادي .

الفصل الثاني

أضواء على سبل التنمية في القطر العربي السوري ( 2005 ) م
1- الاتجاه الاقتصادي السوري الجديد نحو اقتصاد السوق :
صرح السيد وزير الاقتصاد السوري بقوله: (بلا أدنى شك ..نحن باتجاه اقتصاده السوق ) (2) وتعليقنا أن الايام القادمة هي المعيار في النجاح . ونضيف أيضاً تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء السوري ، في معرض حديثه عن الفكر الاقتصادي الذي تم تطويره بقوله : (( أنها عملية تحول واسعة من اقتصاد الريع ألى اقتصاد المعرفة والانتاجية والقيمة المضافة )) (3) وكذلك تعليقاً نقول (( تلك هي آمال الجميع في أن يتحول اقتصادنا الى اقتصاد معرفة ولكن همنا الأكثر يقيناً هو الاخلاص الرسمي لما سماه السيد رئيس مجلس الوزراء السوري (( بناء اقتصادي منفتح ))وذلك يتطلب آلية جديدة. وتعليقي أننا لازلنا متخلفين في الانتاج الصناعي بشكل ما فكيف لنا أن نصل الى اقتصاد المعرفة؟.

2- مناقشة السيد وزير الاقتصاد السوري :
 -  السؤال الرئيسي الاول : (( هل حقاً أن الحكومة السورية اتخذت قرارها بالتوجه نحو اقتصاد السوق )).في بدء المناقشة وقبل أن يجيب أقول أيضاً: 
وكيف يستطيع اقتصاد لا يملك من القيمة المضافة إلا القليل أن يواجه تحدي السوق ؟ .

إن عنصر النجاح هو تحقيق أكبر كمية من القيمة المضافة ، فإذا أمكن لاقتصاد سورية الجديد أن يحقق قيمة مضافة أكبر حينما يتقن لعبة السوق المنفتح حينئذٍ وبتاريخها نهلل للدخول في مضماره ولكن  من لا يحقق القيمة المضافة فهو خاسر حتماًُ في الانفتاح الاقتصادي .

إن سورية بقيت منذ أكثر من أربعين عاماً تعتمد على الاقتصاد النسبي المخطط وتدخّل الدولة بالتوجيه الداخلي والانغلاق النسبي العالمي ، إذن وبعد 40 سنة من الأسعار الإدارية والدعم يطلب من الاقتصاد السوري أن يلعب لعبة السوق ؟ .

هل حقاً أن الحكومة السورية اتخذت قرارها بالتوجيه نحو اقتصاد السوق ؟ .


                    (2)  جريدة تشرين العدد 9148 تاريخ 17 / 1 / 2005

                    (3)  نفس العدد المنوه عنه أعلاه 9148 تاريخ 17 / 1 / 2005
سؤال مطروح يجيب عليه السيد الوزير الاقتصاد على نفس صفحة العدد المذكور ويقول (( من دون أدنى شك ، فالقرار الحكومي هو انعكاس لقرار سياسي اتخذ منذ عدة سنوات ، صدر عن القيادة القطرية عام 2000 م)).

وتعليقي على ما أظن أن القرار كان استجابة إلى جملة كبيرة من العوامل ، منها داخلية ومنها خارجية فالتغييرات الحاصلة على مستوى العالم بشكل أو بآخر فرضت مثل هذا الانتقال .

ولكن المشكلة في تحقيق هذا القرار على أرض الواقع بأقل الخسائر الممكنة ، وبأفضل النتائج المتاحة ، وهو مجال البحث والمناقشة .

إن عملية نقل هذا القرار من مستواه النظري إلى مستواه التطبيقي عملية في غاية من التعقيد . فمن الطبيعي وجود مرحلة انتقال بين مرحلة التخطيط المركزي والشامل ومرحلة الانتقال للسعي للدخول في اقتصاد السوق ، اقتصاد المنافسة .

إن من الصعب تغيير عقلية سابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة وبسرعة .

السيد رئيس الجمهورية ، عدّل في خطاب القسم القرار القطري ، بإعلانه ضرورة التدرج في الإصلاح ، وحينما أورد ضرورة رفع مستوى المعيشة للمواطن فقد رتب ذلك وضع برنامج يحتوي على أمرين     1- رفع مستوى الأجر … - 2 – رفع مستوى الكم والنوع للسلع والخدمات المقدمة للمواطن ضمن قدرة دخله ، وضمن النظام الجديد للمنافسة فاشتراك القطاع العام والقطاع الخاص في نظام المنافسة كما هو معروف اقتصادياً وفي نظام السوق .

إن هذا البرنامج له تكلفة ويحتاج إلي زمن ، وليس برنامجاً واحداً ، إنما جملة برامج صعبة جداً حتى يمكن رفع مستوى النمو الاقتصادي ، ليرتقي إلى معدل 6% إن لم تكن 8% سنوياً حيث أن المعروف أن معدل نمو السكان في سورية كما هو الأمر في البلدان النامية يقترب من 3% سنوياً . وحيث أن معدل التنمية يجب أن يكون على الأقل ضعف معدل نمو السكان كقانون اقتصادي مستقر دراسياً .

السيد الوزير… وفي عودة إلى النقطة يطرحها في تصريحه ،ويقول في هذا الصدد (( إن النظام المصرفي من أولي الأولويات في عملية الإصلاح الاقتصادي للدخول إلى نظام السوق ، فالحرية المرصودة في اقتصاد السوق مبنية على وجود جهاز مصرفي يمنح القروض لمن يطلبها وتحويلها للإستثمار ونحن لا نملك هذا الجهاز المصرفي حتى هذه اللحظة لقيامه في دعم عملية التنمية .

وأنا أضيف أننا لم نحصل حتى الآن لقانون جديد للتجارة وبعد مرور أكثر من خمسين سنة ، قانون للتجارة يأخذ في الاحتمال تنظيم الفعاليات الاقتصادية وعملها وبخاصة الشركات وتداول الأسهم وحتى المصارف الخاصة وصندوق النقد وتداول العملات الأجنبية ….إلخ  مثل سوق تداول الأسهم والسندات .

كذلك إن السيد وزير الاقتصاد صرح بقوله (( أن رسالة الدكتوراه التي حصل عليها كانت في كيفية الانتقال إلى نظام السوق ، وكانت سبباً في عودته فيما بعد للوزارة – حياه الله - .

ويتابع في تصريحه (( أن هناك ناحيه أخرى مهمة هي ناحية التأهيل لليد العاملة واخلاصها واخلاقها ، وطريقة التأهيل التي حصلت عليها اليد العاملة حتى الآن ، لا تتناسب بالكامل مع الطلب عليها في الأسواق ، ودولة متدخلة في الحياة لتحمي التوازن من الخلل الحاصل في الأسواق ، ومتشددة في معاقبة من يخالف أو يضر ذلك التوازن )).

إن مجموعة أسباب داخلية سابقة وحالية تشير الى تعسر عملية الخروج من الركود الاقتصادي في سورية ، وتفاقمت سنة بعد سنة ، لذلك فقد تدخلت عناصر لها علاقة في عملية الانتقال إلى نظام السوق لها استحقاقات مترتبة على سورية ، وقد طرح موضوع (( منطقة التجارة العربية الحرة )) مع بداية العام الحالي ، كذلك طرح موضوع (( الشراكة مع الاتحاد الأوربي )) والتي أتت عنصراً داعماً للتأكيد على هذا الانتقال إلى اقتصاد السوق واستجابة إلى جملة من العوامل الأخرى المتواجدة الآن في العالم بشكل أو بآخر والتي تفرض هذا الانتقال .

وتبقى المشكلة في تحقيق قرارالقيادة القطرية على أرض الواقع ،إن يكون ذلك بأقل الخسائر الممكنة ، وبأفضل النتائج المتاحة . وذلك بأن يتم تخصيص الموارد المتوفرة في الاقتصاد الوطني وبالشكل الأمثل والأفضل وبالتالي إدارة هذه الموارد ، وحتماً حينئذٍ سيكون للدولة دور فاعل في التدخل بالحياة الاقتصادية ، بهدف تحقيق أفضل درجة من العدالة في توزيع الدخل ، وبهدف رفع مستوى المواطن المعاشي ، وحينئذٍ ستنتقل الدولة حتماً من الدور الأبوي الوصائي ليكون القرار بأيدي الجميع ، ويبقى للدولة دور رقابي إشرافي لقمع أي مخافة لقوانين السوق أي حماية المنافسة الشريفة ، وتدخل الدولة سيكون حينئذٍ عبر الأقنية القانونية القضائية ، وليس عبر وسائل أخرى كالماضي .

أخيراً : إن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبناء ، ولا يحصل بين ليلة وضحاها بل بالتدريج وتوفير التشريعات المناسبة والعمل على التحول إلى الذهنيات والعقليات المتفقة مع تلك التشريعات والقرارات ، فمن السهل اتخاذ القرار ، ولكن من الصعب تغيير العقليات والانتقال إلى مرحلة جديدة وبسرعة في التطبيق .

3- الفساد يعيق الاستثمار والتنمية ويضعف هيئة الدولة 

لقد رفع شعار الإصلاح الاقتصادي فتبين أن أي برنامج إصلاح اقتصادي يحتاج إلى حامل إداري عصري ومرن ، وهذا يحتاج إلى إصلاح إداري – فأسرعنا الى تبني الإصلاح الإداري – (4)

إن الإصلاح الإداري يحتاج إلى قرار سياسي و إرادة سياسية وهذا يتطلب مناخاً عاماً وحياة سياسية متميزة ومتطورة عنوانها المشاركة الشعبية – لا فوقية القرار – ليس على مستوى مكافحة الفساد فحسب بل على مستوى تحديات الإصلاح (الاقتصاد ي والإداري ) والتحديات الخارجية . ونحتاج إلى القوة الدولة بحيث تستطيع أن تواجه جميع التحديات الداخلية والخارجية حتى لا تكون هشة وضعيفة في تنفيذ برامج الإصلاح والحد من الفساد ، صحيح أن ظاهرة الفساد تنتشر في العالم أجمع وهي قوة ضاغطة تتمثل في النفوذ والمال ، فالفساد لا يعيق الاستثمار فحسب بل أنه يعيق التنمية ويرفع كلفتها أيضاً ويضعف الدولة ويقلل من هيبتها داخلياً وخارجياً . وإذا كان للفساد جانبه الاجتماعي والثقافي فإن الأهمية تبدو عالية هنا في معرض القضاء على ظاهرة الفساد من زاوية معالجة القضايا الاجتماعية وايلاء الجانب الثقافي الأهمية التي يستحقها ، إن نشر ثقافة الحرص على المال العام والانتماء إلى الوطن وتغلب المصلحة الخاصة وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع ، هذا كله يعزز التوجه نحو القضاء على الفساد أو الخدمة ويحتاج إلى مناخ يتغذى منه ، وفي مقدمتها الارتفاع في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة ( خاصة في الصحة والتعليم ) وتأتي قوة الدولة أيضاً في إرادتها في فرض هيبتها في الداخل والخارج .

منذ صدور القانون رقم 10 لعام 1991 المعروف بقانون تشجيع الاستثمار عقد داخل سورية وخارجها العديد من المؤتمرات واللقاءات مع رجال أعمال سوريين وعرب وأجانب ، وفي كل مرة تطرح مطالب ومقترحات ، وتصدر قوانين وأنظمة وإجراءات ، وأعلن عن إصلاح اقتصادي ثم إصلاح إداري وصدر تحت عناوينها العديد من القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات التي تؤكد على الانفتاح وعلى دور القطاع الخاص وصلت إلى حد الإعلان عن وقف الاستثمار من قبل القطاع العام بما يعني تجميده على أمل قيام القطاع الخاص بملء فراغ الاستثمار والتعويض عما اجحم عنه القطاع العام من استثمارات ، لكن جميع نتائج هذه الجهود لم تكن على مستوى الآمال المفقودة ، فوصل الاقتصاد السوري إلى ما وصل عليه من اختلال وبوادر بطالة وركود .

وقيل الكثير عن الأموال المهاجرة التي قدرها البعض بما يتراوح بين 70 و 80 مليار دولار وعقد مؤتمر عام للمغتربين طرحت فيه العديد من القضايا المتعلقة بالاستثمار والإجراءات المطلوب اتخاذها من أجل تشجيع المغتربين لإعادة الأموال المهاجرة أو بعضها والإسهام في التنمية .


(4) مجلة قاسيون العدد 236    9 / 12 / 0224  د.منير الحمش

إن ثمة معوقات تقف في وجه التوسع في الإستثمار سواء الوطني ( العام والخاص ) أو العربي والأجنبي وأهمهما الروتين والبيروقراطية ونظام القضاء والمقاضاة و الإجراءات وعدم استكمال البنية التحتية خاصة المدن الصناعية المزودة بالخدمات والكهرباء وغير ذلك ، وأنظمة المعلوماتية المفروض تعميمها على كافة المؤسسات والأجهزة واستخدامها الصحيح دون تجربة أو تبرير ، وتأتي هنا تكوين المعرفة واقتصاد المعرفة في اول ازاحة المعوقات .

4- الشراكة السورية الأوربية … تحولات لابد منها ؟‍‍!  :

( بعد مفاوضات هادئة طويلة استمرت ثمان سنوات قدر لاتفاقية الشراكة السورية الأوربية أن توقع ليبدأ تطبيقها الفعلي على أرض الواقع عما قريب ، وقد كانت هذه الإتفاقية تعبيراً عن مصالح الجانبين )

(( كان هذا التصريح الصحفي )) . (5)

ان هذه الاتفاقات اقتصادية أساسا إلا أن النظرة إليها بعيداً عن السياسة هي بمثابة تبسيط للأمور اكثر من اللازم . وقد نصت المادة الأولى من الباب الأول من اتفاقية الشراكة السورية الأوربية ( على أن غايات هذه الاتفاقية هي توفير الإطار الملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية وتشجيع التعاون ضمن إطار أوربي متوسطي شامل) .

كما نصت المادة الثانية على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو منصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ونصت المادة السادسة من الباب الثاني أن سورية والمجموعة تقيم تدريجياً منطقة تجارة حرة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994 والمسماة فيما بعد منظمة التجارة الدولية ، أي أن المنظمة الدولية التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية ، أداة لتدعيم المنافسة بين الشراكات والمنظمات والدول بعد أن طرحت مشروع مارشال لإعادة إعمار أوربا ، وهكذا توسع الرأسمال الأمريكي إلى خارج الحدود وتمتعت الشركات الأمريكية وشركاتها التابعة داخل أمريكا وأوربا الغربية بأفضليات الإدارة القوية التكنولوجية المتقدمة والإنتاج الكبير ، وأنشأت الحلف الأطلسي ليرفع مظلته على معظم دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية فتحولت دول الحلف إلى سوق واحدة انضوت تحت لواء المنظمة الدولية للتجارة ( GAAT ) سابقاً .


(5)  مجلة النور     د.حسين القاضي    السنة الرابعة 181     22 / 12 / 2004

وبعد   إن غياب الإدارة الرشيدة للقطاع العام أدت إلى انتشار الروتين والبيروقراطية والفساد الإداري الذي بات يعشعش في زوايا هذا القطاع وأركانه مما يجعله أداة للإنتاج في ظروف سيئة ونوعية غير مناسبة تضطر الدولة لفرضها على المستهلكين عن طريق الاستيراد وترتفع تكاليف إنتاجها لصالح المسيطرين على اللعبة الإدارية مما قد يتضمنه من مصالح خاصة تضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط ومع بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوربي لبناء اتفاقية الشراكة ، كان الحديث عن الإصلاح السياسي قد بدأ همساً ، وأخذ يرتفع حتى أصبح شعاراً ثم بدأ الناس يدرسون ويناقشون سبب تأخر مشروع الإصلاح السياسي .

ولكن في البداية لابد من التنويه إلى أن اتفاقاً بين جانبين ليكون عادلاً لابد أن يكون هناك تكافؤ ومساواة ، ولا أعتقد أن هناك عاقلاً يعتقد أن هناك تكافؤ بين سورية والاتحاد الأوربي بدوله المتقدمة العديدة ، لا من حيث قوة الاقتصاد ولا من حيث عدد السكان ولا من درجة التقدم فقط . وهكذا كم هي الهوة سحيقة بين طرفيه ؟ وبالتالي فإن اتفاقاً من هذا النوع سوف يكون قطعاً على حساب الطرف الضعيف الذي سيزداد ضعفاً بينما الطرف القوي سيزداد قوة فضلاً عن أي اتفاق مع أوربا على هذا النحو سوف يكون على حساب فترة التوحد العربي وعلى حساب التكامل الاقتصادي العربي المنشود ، وفي ظروف سورية عامة وظروف الاقتصاد السوري خاصة سوف يكون للشراكة نتائج كارثية ، فما يروج له حول فوائد الانفتاح الاقتصادي والتجاري إنما هو على سبيل الادعاء والتمني والتوقع ، إما النتائج السيئة فهي مؤكدة لأننا سنلمس مباشرة المنافسة الشرسة لمنتجاتنا الوطنية ، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع وتشريد المزيد من العمال وما ينجم عن ذلك تزايد العجز التجاري .

إما الادعاءات أن الاستثمار الأجنبي سوف يحل باستثماراته مكان الاستثمار المحلي وسوف تنهال علينا الاستثمارات لتقيم المصانع والمشاريع التنموية فهذا على سبيل الادعاء والتمني لأن الأوربين أنفسهم يقولون ذلك ( ولكن هذا صحيح ) لأنهم لا يملكون سلطة الأمر للاستثمارات بالتوجه بالاستثمار نحو بلد معين .

وهكذا بينما النتائج السلبية مؤكدة ، فإن النتائج الإيجابية غير مؤكدة ، أما المساعدات المالية والتقنية التي ستقدمها الشراكة ، فإنها فضلاً عن كونها محدودة القيمة والتأثير فان اغلبها سوف ينفق على الخبراء الأجانب ، والقطاعات التي تتأثر سلباً هي القطاع الصناعي ومن ثم الزراعي والخدمات .

وأخيراً :  ليس أمامنا سوى العودة إلى المسار التنموي ، واستعادة قوة الدولة في الاقتصاد والتوجه الجدي نحو إقامة الدولة التنموية بجميع أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية .

ويظل بناء الإنسان وبناء مجتمع المعرفة هو الأساس . ( مع ما يترتب على ذلك من تزاوج نظام التنهيج والسوق ، ومن مشاركة القطاعين العام والخاص ، ومن مشاركة الجماهير في صنع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .               


الفصل الثالث

الخاتمة : اقتصاد المعرفة والتنمية بعامة

وأضواء على المؤشرات العامة وادارة المعرفة ومدى تطبيقها في الوطن العربي المعاصر 

1- الاقتصاد (( الجديد )) اقتصاد (( المعرفة )) أحد الشعارات المطروحة :

أن الطروحات غير الناضجة سوف لن تعمل إلا على إعاقة التطوير والتحديث المطلوبين ليكون مجتمعنا قادراً على الولوج إلى (( مجتمع المعرفة )) عندها يمكن الحديث عن اقتصاد المعرفة والاقتصاد الجديد ، والاقتصاد الرقمي .هل سيطول هذا المشوار ؟ هل سنستطيع أن نسد الثغرة أو الفجوة التي تفصلنا عن المجتمعات الصناعية المتقدمة ، قبل أن (( تقفز هذه المجتمعات إلى مرحلة جديدة ؟ هل يمكن حرق هذه المراحل في هذه  الحالة ؟ .يبدوا أن مايطرح من حلول (( جاهزة )) ووصفات معلبة سوف لن تقود إلا إلى المزيد من التراجع والتخلف ، واعاقة التنمية والانتكاس . إن مانحتاجه الآن هة السعي الى وضع برنامج مرحلي منهجي للنهوض الحضاري يحقق لنا (( مجتمع المعرفة )) بتجلياته الثقافية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والساسية ، ويأتي في سياق ذلك الوصول الى  (( اقتصاد المعرفة )) الذي سيواجه تحديات هائلة يجب أن نسعى الى أن تكون مواجهتها قومية .وبحكم ماوصل اليه المستوى (( التقني )) والمعلوماتي والحضاري في الدول الصناعية المتقدمة فقد وجد اقتصاد المعرفة والإقتصاد الجديد والإقتصاد الرقمي الحل من منظورالتوجهات الجوهرية لهذا الإقتصاد. هذه التغيرات تبرز أهمية وقدرات شبكة المعلومات التي تصبح بمقتضيات الإقتصاد الجديد قادرة على توليد هياكل جديدة ومتجددة تحتاج إلى استراتيجيات جديدة ومتجددة أيضاً . بحيث يرتكز معظم عمل المنشأة – الإدارة على العمل المعرفي والذي يعتمد على فرق العمل والتغيير في التشابكات الإنسانية وإبداع مهام أو وظائف  جديدة وبشكل الإبتكار والإبداع محوره الأساسي وهو يعتبر بتشابكاته المختلفة أحد محاور مجتمع المعرفة وبالتالي  

( اقتصاد المعرفة )

وأصبح السؤال المطروح : هل باستطاعتنا الإنتقال من الأوهام ( إلى اقتصاد المعرفة ) هل تجاوزنا مرحلة الجودة والنوعية ؟ هل أعدنا ( هندسة أعمالنا ) وهل وصل انساننا إلى مرحلة الإبتكار والإبداع ، هل أصبح مجتمعنا جاهز لاستيعاب المعلوماتية ؟ أمامنا طريق طويل للوصول إلى التنمية وعن طريق اقتصاد المعرفة

( اقتصاد المعرفة ) يعتمد على تطبيق المعرفة الإنسانية على كل منتج وعلى كيفية انتاجه، وإدارة المؤسسة ، حينئذ في هذا الإقتصاد يتزايد تحقيق القيمة المضافة بفعل الذكاء الإنساني أكثر مما يتحقق بفعل عضلات الإنسان وبالتالي يصبح العديد من الأعمال والمهام في الزراعة والصناعة والخدمات أعمالاً ومهاماً ( معرفية ) إذ ستتغير الآليات وفقاً لتطوير التكنولوجيا والتقنيات  بحكم ما وصل إليه المستوى التقني والمعلوماتي والحضاري في الدول الصناعية المتقدمة فقد وجد اقتصاد المعرفة والاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي من منظور التوجهات الجوهرية لهذا الاقتصاد .

2- موطن المعرفة :

1- الدول المنتجة – المصدرة : الدول الأوربية بما فيها الأمريكية واليابان ومن هم على ذلك الطريق والمستوى هي البلدان التي توظفت فيها المعرفة و أدوات المعرفة وبدأت في تصديرها كرأسمال كبير يوازي النفط .

2- الدول المستوردة :  إن كافة البلدان النامية تستوعب كميات هائلة من وسائل وأدوات المعرفة وتحتاج إليها في التطوير والتحديث الراغبة فيه ويمكن أن نقول أن ما يوازي نصف استثماراتها الآن وتصرف رسا ميلها على تلك الأجهزة والأدوات المعرفية وتعتمد في نهوض مؤسساتها على استيراد المعرفة والأدوات المعرفية حيث أصبح الاقتصاد المعرفي المعاصر يعتمد كلياً في البلدان المتقدمة على تصدير أدوات وإدارة المعرفة إلى البلدان النامية بخاصة .

2- مؤشرات المجتمع المعلوماتي : 

أ -المؤشر الاقتصادي : بحيث تؤدي المعلومات دوراً مهماً في تراكم رأس المال في عصر ما بعد التصنيع في كافة البلدان السائرة في ركب التقدم واقتصادياتها تساعد على زيادة فرص العمل الاقتصادي والاجتماعي .

ب -المؤشر التكنولوجي : فقد اصبح من أهم سمات المجتمع المعاصر بعد الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة.
5- المؤشر الصناعي : إن سرعة توزيع المعلومات وايصالها الى مقاصدها وتفعيلها من أهم المقاييس التي تقيم قدرة المجتمع على الإبداع والإنتاج الوفير لأوعية المعلومات الضرورية لبناء المجتمع المعلوماتي المعاصر ، حيث يمكّن هذا العامل التحكم في تصنيع المواد المعلوماتية وتوفير أدوات تبادلها ، فالتكثيف للمعلومات يتيح رخاءاً معلوماتياً من حيث توافر المنتجات من ناحية ومن ناحية أخرى الأسعار المناسبة ويفتح باب الاستثمار في قطاع المعلومات كما يترك الأثر على برامج التعليم والتدريب حتى لا تتصادم مهارات العاملين مما يستلزم إعادة تأهيلهم وتدريبهم لمواكبة روح العصر   

1- المؤشر الثقافي : مفهوم الثقافة هنا يمكّن من مسايرة التحولات العميقة الطارئة في المجتمعات المعاصرة ، ويمكن تعريف الثقافة في المجتمع المعلوماتي بأنها التعبير عن قدرة أفراد المجتمع على التكييف مع التحولات التكنولوجية للدنياميكية الاجتماعية .. ولايكتمل العامل الثقافي إلا بتوافر القدرات الإدارية الجديدة ذات الكفاءة العالية على رأس الهيئات التوثيقية ومراكز المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تمنح الفرد والمجتمع فرصه الاستفادة من جميع المنتجات العلمية والإعلامية وتضاعف مؤهلات خبراء المعلومات وتزودهم بالقدرة على التكيف والصبر وتحقيق الاتصال السريع الناجح مع الآخرين والميل على تحصيل المعرفة وتنميتها والقدرة على القراءة السريعة مع الاستيعاب الكامل والتفكير بوضوح ومنطقية .

هـ-   المؤشر السياسي : إن الظرف السياسي يؤثر سلباً أو إيجابياً على حركة الإبداع والابتكاروينعكس على الإنتاج الفكري والإعلامي ، فكلما انفتح النظام السياسي وشجع البحث والابتكار ، كلما زادت فرص 

الإبداع والإنتاج بما يخدم المعرفة والثقافة الاجتماعية العامة ، ويمكن عد العامل السياسي من أهم 

العوامل التي ساهمت بتطوير الغرب في المستوى العلمي والتكنولوجي .

في قول أخير لا شك أن البلدان النامية لم تدخل مجال التصنيع ، لذلك لا تستطيع القفز الى مجتمع المعرفة مباشرة . حيث أن مجتمع المعرفة يتميز بعدد من الميزات والخصائص ، لذلك يبقى السؤال المتعلق بمشاكل بلدان العالم الثالث هو قيام مجتمع المعرفة فيه ، هل يستطيع استيعابها والتجاوب معها إذا استوردها، فضلاً عن إمكان الإسهام في تصنيعها وإنتاجها ووضعها في خدمة التنمية؟

 فقد غابت السياسات الرشيدة التي تضمن تأهيل القيم والأطر المؤسساتية الداعمة لمجتمع المعرفة ،  واقتصاد المعرفة ، ولم نعرف كيف نوسع مدارك أجيالنا نحو الابتكار والإبداع .

لقد استنفذت مواردنا في الاستهلاك الترفي والهدر والفساد ( اقتصاد الظل ) بما في ذلك الاختلاس . وفي شراء وسائل الإنتاج دون استيعاب التكنولوجيا ، وهذا لا يعني نقلاً حقيقياً للتقانة أو امتلاكاً لها . في حين أن المطلوب نقل وتوطين التقانة ، وإنتاج المعرفة ، بما يسمح بتوليد التقانات الجديدة وهذا يحتاج سباقاً حضارياً تنظيمياً محفزاً لإنتاج المعرفة،  يقيم مؤسسات البحث والتطوير من جهة ، ويعزز روابطها مع قطاعات الاقتصاد والمجتمع ، وينمي القدرات الوطنية ويعزز قدرتها عـلى الإبداع والابتكار، وبما يتسامى مع الإخلاص والأخلاق ، فاقتصاد المعرفة ، يعتمد على تطبيق المعرفة الإنسانية على كل منتج وعلى كيفية إنتاجه وفي ذلك الاقتصاد يتزايد تحقيق القيمة المضافة وتتحقق التنمية ، والتنمية المستدامة بمعدلات متزايدة تفوق معدل تزايد السكان المشهورة به العالم الثالث وهو 3% حيث أن معدل التنمية يجب أن يكون ضعف معدل السكان عادة أو أكثر حتى تستمر في النجاح والصمود والسيادة والوصول إلى مجتمع الازدهار بالتتالي كما اسلفنا

الاقتراحات

للوصول إلى التنمية الاقتصادية الناجحة باعتماد اقتصاد المعرفة كأحد السبل المعرفية في المجتمع العربي وبالاعتماد على :

· منجزات الثورة العلمية التكنولوجية والمعلوماتية المكتسبة من الآخرين ، - ومع التفاؤل – المنتجة محلياً في المستقبل المنظور .

· تطوير الدولة الوطنية التي تتولى مسؤولية وضع وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
· العمل على انتشار التعليم واشتراك عناصر التراث مع عناصر العقلانية لتكوين العقل المنطقي ونمط التفكير العلمي .
· تشجيع البحث العلمي المؤدي للإبداع والابتكار ، والاختراع القابل للتطبيق ميدانياً .
· ضرورة تشجيع انتشار الصناعة والتصنيع وباستخدام واسع للتكنولوجيا .
· رفع مستوى الطموح والتطبيقات فيما يتعلق بالمكانة الاجتماعية وبالمقتنيات .
· تيسير الاتجاهات التي تؤكد على أهمية المشاركة المعرفية بأنواعها وللجميع .
· الاعتماد على تقوية الإدارة بالأهداف وتزويدهما بالوسائل العلمية والأدوات المعرفية وتزويدها بالعلم واشتراك العلماء والتقنين في التشريع والقرار.
                                                                                             انتهى البحث
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قراءة

القطاع المالي الخاص رديف مشجع للنقلة الاقتصادية في مرحلة التحديث في سورية

كان لنا لقاء تعريف نشاطات شركات الوساطة المالية في معرضها في سوق الإنتاج في حلب . 

كانت الشركات أردنية ولبنانية ورافقها البنك التجاري السوري كان طرح تلك الشركات في أسلوب تعاملها متقدماً سبق ما هو مطبق في مصارف أو شركات التأمين السورية بأشواط مما دعانا للقول :     (( أن على هذه الشركات أنه تدرس وتبحث في القوانين المعمول بها في سوريا والتطبيقات العملية المتاحة للرعايا السوريين في سورية حتى تستطيع أن تتعامل معهم بصراحة ووضوح ويكثر الإقبال عليها بالتالي )).

فوعدوا بذلك ووافقوا على أن أنهم يتابعون الدراسة وقد استبقوا الأمور لتشجيع الوصول إلى التعامل مع السوريين في سورية وحتى المغتربين .

إن المنطلق الرئيسي لشركات الوساطة المالية هي ارتباطها بأحد المصارف العالمية كقوة دعم وثقة بها وتسهيلات للتعامل المالي ضمن الفعاليات المالية المختلفة للأفراد والأشخاص الاعتبارية .

كان الطرح استقبال للإدخارات المالية للسوريين لتثميرها ضمن شروط مناسبة ومضمونة بمختلف الأنشطة المالية للسندات والأسهم والعملات الأجنبية وحتى سوق الذهب ضمن الأسواق العالمية وتقديم المشورات التي تساعد على تشجيع الاستثمارات المالية والربح و إزالة الخوف من النفوس حين إيداع أموالها للاستثمار عن طريقها.

كان المشجع لحضور هذه الشركات في معرضها هذا أن سورية شهدت خلال السنوات الماضية تحولات هامة في القطاع الاقتصادي في اتجاه الخصخصة المدروسة وبخاصة في المرافق المالية ، وكان التغيير الواضح في نمط التفكير والإدارة الاقتصادية لقطاعات الاقتصاد الوطني ، حيث نال القطاع الخاص جزءاً هاماً من اهتمامات الحكومة وفتحت له آفاقاً واسعة ورحبة ، وقد عدلت الكثير من القوانين والتشريعات التي توفر له بيئة أفضل للعمل ، ومن أبرزها أحداث المصارف الخاصة وتغييرات هامة في المناخ الاستثماري وإقامة المشاريع الاستثمارية ، والدولة بعد إصدار قوانين جديدة ملائمة في عامي 2004 – 2005 كما أكد وزير المالية .

وأهمية إقامة معرض بنكنوت  2004 أنه يأتي بعد انفتاح السوق المصرفية السورية والترخيص لإنشاء المصارف الخاصة ، وينمو الإدراك الحسي بأهمية الانفتاح الذي نعيشه في عصر تكتلات الأسواق والتجمعات الاقتصادية العالمية .

إن النقد يدخل في كل مجالات الحياة باعتباره لغة التخاطب الاقتصادي والتجاري ، شريطة أن تعمل البنوك الحكومية على دفع آلية تطوير في أدائها إلى منافسة بنوك القطاع الخاص ، وإحداث شركات الواسطة المالية وشركات التأمين عن طريق دعمها كما تدعم المصارف العالمية ، وشركات الواسطة المالية والتداول المطروحة في هذا المعرض وبنكنوت تَجّمع لشركات الخدمات المالية المساندة التي تحاول من خلال هذا المعرض تعريف رجال الأعمال السوريين على الخدمات المالية في المياديين المختلفة من خلال شركات الوساطه المالية وخدمات شركات التأمين العالمية .

وتقول الجهة المنظمة للمعرض أن الغاية منه جمع أصحاب الطموح وأصحاب المنفعة وأصحاب القرار في مكان واحد ، ريثما تصدر التشريعات الضابطة لأعمال هذه المؤسسات في سورية فتكون لهم الأسبقية  في فتح تلك الآفاق الضابطة .

وفي تعريف أخص للمجموعة التجارية للتداول بالأسواق الدولية ، هي حاجة المستثمر في هذه المنطقة من العالم لوجود شركة وساطة مالية تقدم خدماتها بشكل مهني وعلى مستوى عالمي من الجودة .

كما وأن آفاق المستقبل للاستثمار و التجارة تؤازر المستثمر الذي يسعى إلى تحقيق أرباح أو لحماية تجارته من تقلبات أسعار الصرف عن طريق استخدام الأسواق المالية العالمية لذلك فهي فرصة للعديد من المستثمرين بأسواق المالية للحصول على خدمات متطورة ومميزة في المجال المالي والتجاري وبالتالي التنمية الاقتصادية . وهي تتيح الفرص لفتح الحسابات الاستثمارية للتعامل بالعديد من الأسواق المالية العالمية مثل أسواق العملات الأجنبية والعقود الآجلة والسلع المختلفة كالنفط والقهوة والسكر والذهب . والمتاجرة عبر الانترنيت بكفاءة عالية .

وما قدمناه  من تعريف بالشركات نموذج لشركات متعددة تواجدت في المعرض مثل شركة الموارد للخدمات المالية ، والبنك الأهلي الأردني – دائرة الوساطة المالية – والبنك اللبناني للتجارة وحتى شركة التأمين – بانكرا أنشورنس – المتضمن نشاطها التأمين بشتى أنواعه حتى التأمين على الحياة . كذلك فإن قناة (( سي إن بي سي )) عربية وتقدم تغطية مكثفة عن آخر التطورات للشؤون الإقليمية والدولية من منظور اقتصادي عربي . وكان أخيراً للمصروف التجاري السوري حضور حيث أنه من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في سورية والمعني بتمويل التجاريتين الداخلي والخارجي .

وفي ختام هذا العرض والتقديم والتعريف لابد من إبداء الرأي المجرد في كيفية الاستفادة من أسلوب الوساطة المالية العالمية عن طريق المصارف الخاصة وشركات الوساطة المالية العالمية عن طريق المصارف الخاصة وشركات الوساطة المالية والتأمين .

1- إصدار التشريعات اللازمة التي يؤكدها السيد وزير المالية لتسهيل التعامل في ميدان المصارف الخاصة وشركات الوساطة المالية 

2- تشجيع حضورها إلى سورية لتقديم خدماتها ضمن مفهوم الانفتاح المدعو بالنجاح .
3- اهتمام رجال الأعمال بأمثال هذه المؤسسات وتقوية الثقة التي فقدوها سابقاً بأمثال ماكان مطروحاً من أمثال جامعي الأموال سابقاً .
4- متابعة إصدار قانون التجارة الجديدة ، وسوق الأوراق المالية ، والتامين المطروح  من وزارة الصحة والشركات الخاصة ، وتحديث العمل في مصارف وشركات التأمين في القطاع العام .

5- نشر مفهوم المعلوماتية والأتمتة في كافة المرافق المالية والاقتصادية وما يتبع ذلك من تعميم المعرفة الاقتصادية . 

أ.د. فاروق نور الدين 
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ملخص بحث

سبل تحري التنمية الاقتصادية في بعض البلدان العربية – المثل سورية ( 2005 )

دراسة الجدوى في اقتصاد المعرفة كمؤشر لتحقيق القيمة المضافة الأكبر

                                                          الباحث أ.د.فاروق نور الدين

عضو جمعية العلوم الاقتصادية – وجمعية تاريخ العلوم عند العرب

1- تقديم بأن اقتصاد المعرفة رأسمال قومي يجب الحفاظ عليه لتحقيق القيمة المضافة الأكبر في التنمية .

2- الاندماج بالاقتصاد العالمي … يكون لتحقيق القيمة المضافة الأكبر نتيجة اتخاذ القرارات الواعية والتشريعات الجديدة المتوازنة للوصول إلى إنتاج مجتمع المعرفة وتوظيف اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية وحتى المستديمة في الوطن .
3- أضواء على سبل التنمية في القطر العربي السوري ( 2005 ) م – اقتصاد السوق –
· الفساد يعيق الاستثمار والتنمية ويضعف هيبة الدولة – الشراكة السورية الأوربية تحولات لابد منها –
4- الخاتمة – اقتصاد المعرفة والتنمية بعامة ، وأضواء على المؤشرات العامة وإدارة المعرفة ومدى تطبيقها في الوطن العربي المعاصر 

5- الاقتراحات ….. قراءة عن القطاع المالي الخاص
                                                            ف. ن
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BREIF OUTLINE

To find the ways for economic development in some Arabic countries like Syria ( 2005 )

The study of feasibility knowledge economy as indicator To achieve the biggest plus value.
                                                             D. Faruk Noreddin

-    Forward to knowledge economy as national capital , must keep it to achieve the biggest plus value in Development . 
-   The merge in international economy can be, if we achieve the largest added value , as a result of taking clear decisions and new balanced legislation to produce the knowledge of society, and to employ knowledge economy serving the development to continue in the country.

-   Some clear points in the ways of development in Syria 2005 .

market economy – the corruption whish hinted the investment

and development and weaknesses the state power - Syrian European partnership changes must be implemented .

-   conclusions – knowledge economy and the development in general – some lights on general indicators and the administration of knowledge . the application in contemporary Arab countries 

The results and suggestion - reading in the private financial sector

                                                                       F.N.
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